
    الشــرح الكبير

    للخدمة بحيث تتعسر بدونه حتى إذا لم يقومه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب الحرام

فالضرورة في الأمة غير الضرورة في العبد والأم كالأب لها التقويم حتى في الأمة لضرورة

الخدمة ( ويستقصى ) في القيمة بأن تكون سدادا كما في النص فالمراد أن لا تكون أقل من

قيمة المثل نعم إن اختلف في التقويم اعتبر الأعلى كما يفيده المصنف وقيدناه بالصغير

ومثله السفيه لأن الولد الكبير الرشيد ليس لأبيه أو أمه ذلك والكلام في الصدقة ومثلها

الهبة التي لا تعتصر ( وجاز ) للواهب ( شرط الثواب ) أي العوض على هبته عين الثواب أم

لا نحو وهبتك هذا بمائة أو على أن تثيبني ( ولزم ) الثواب ( بتعيينه ) إن قبل الموهوب

له فيلزمه دفع ما عين وأما عقد الهبة المشروط فيها الثواب فلازم للواهب بالقبض كما يأتي

عين الثواب أم لا ( وصدق واهب فيه ) أي في قصده الثواب عند التنازع بعد القبض بأن قال

الواهب وهبت لقصد الثواب وخالفه الموهوب له ( إن لم يشهد عرف ) أو قرينة بضده فإن شهد

( بضده ) أي الثواب بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا فالقول للموهوب له وقولنا

بعد القبض وأما التنازع قبله فيصدق الواهب مطلقا وإن شهد عرف بضده ( وإن ) كانت الهبة

( لعرس ) فيصدق الواهب كما لو كانت لغيره إن لم يشهد عرف بضده وله أن يأخذ قيمة هبته

معجلا ولا يلزمه الصبر لحدوث عرس مثله ولرب العرس أن يحاسبه بما أكله عنده من الوليمة هو

ومن تبعه من نساء أو رجال ( وهل يحلف ) الواهب أنه إنما وهب للثواب مطلقا أشكل الأمر أم

لا ( أو ) يحلف ( إن أشكل ) الأمر فقط بأن لم يشهد العرف له ولا عليه فإن اتضح الأمر بأن

شهد له العرف صدق بلا يمين ( تأويلان ) مبنيان على أن العرف هل هو كشاهد فيحلف معه
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